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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 67031القـــــرار عــ

 15/11/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 ص ذستاالأمن  15/08/2018بتاريخ المقدم  1018عدد بعد الإطلاع على مطلب التعقيب 

   ـ...بالكائن مكتبه  ت.

 ـ...ب الاجتماعيالكائن مقرها ، في شخص ممثلها القانونيل.  تشركة في حق : 

 ـ...ة بقاطن،  ع. ز - ضد :

 ـ...بفي شخص ممثلها القانوني ، الكائن مقرها  وو.الشركة  -

بتاريخ  نبالقصريمحكمة الإستئناف ـدد الصادر عن  25660طعنا في القرار الإستئنافي عـ 

 بإقرار شكلا وفي الأصل والعرضيالأصلي  ينوالقاضي نهائيا بقبول الإستئناف 05/06/2018

لمؤمن ابالمال  الطاعنةوإجراء العمل به طبق نصه وتخطية المطعون فيه الحكم الإبتدائي 

 ةلاثمائبث لفائدة كل واحد من المستأنف ضدهماوتغريمها وحمل المصاريف القانونية عليها 

 .شراف المحاماة عن هذا الطورأو تقاضيالتعاب ألقاء ( 300د000دينار )

 م ستاذذ الأبواسطة عدل التنفي اموبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

 .30/08/2018بتاريخ  3213حسب المحضر عدد  م.

ل جلأوبعد الإطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثائق المقدمة في ا

 من م م م ت. 185انوني طبق مقتضيات الفصل الق



 

  
 

 انونية.الق وحيث لم يجب المعقب ضدهما على مستندات التعقيب رغم بلوغها إليهما بالطريقة

         09/10/2019المؤرخة في  هذه المحكمةالإدعاء العام لدى  ملحوظاتعد الإطّلاع على بو

 القضية القرار المطعون فيه وإرجاع وأصلا ونقضمطلب التعقيب شكلا  قبول إلىالرامية  و

 .نوإرجاع المال المؤم أخرىلمحكمة الإستئناف بالقصرين لإعادة النظر فيها بهيئة 

  : وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي

 : من حيث الشكل

وما  175استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل  حيث

  م ت مما اتجه معه قبوله من هذه الناحية. بعده من م م

 : من حيث الأصل

 ةعييام المدها قعلي انبنىوراق التي لأحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد وا

رضت ا تعة أنهعارض االآن لدى محكمة البداية بواسطة نائبه ىالأول افي الأصل المعقب ضده

لموجودة ناق وتسمم جراء تسرب مادة الكلور من الآلات احالة اخت إلى 20/06/2012بتاريخ 

بيب طلتكليف  19/07/2012بالشركة المدعى عليها وقد استصدرت إذنا على عريضة بتاريخ 

 نسبةدد حلذي شرعي لتحديد الأضرار اللاحقة بها وكتحديد نسبة السقوط البدني العالقة بها وا

مالية لمبالغ الاؤدي له تن أبا بإلزام المدعى عليه طلب الحكم إلى تانته وبستة بالمائة  السقوط

 : التالية

 .تعويضا عن الضرر البدني 12000د000 /1

 تعويضا عن الضرر المعنوي. 4000د000 /2

 أجرة الإختبار الطبي ومصاريف العلاج. 160د3/000

 اجرة الإذن على عريضة. 300د4/000

 .ختبارلحضور عملية الإستدعاء الّإلقاء أجرة  24د5/000

 اجرة محاماة. 400د000 /6



 

3 

  
 

ريخ بتا 18378وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية الحكم عدد 

بأن   نيفي شخص ممثلها القانو ت. لشركة التامين والقاضي ابتدائيا بإلزام  17/12/2015

 : المبالغ المالية التالية ع. زة لمدعيلتؤدي 

 ( لقاء ضررها المادي.1200د000ألفا ومائتي دينار ) /1

 ( لقاء ضررها المعنوي.600د000ستمائة دينار )/2

 لقاء أجرة اختبار طبي ومصاريف تداوي. ( 160د000دينارا )مائة وستون /3

 ( لقاء أجرة محاماة وأتعاب تقاضي.300د000ثلاثمائة دينار )/4

 وة " والشركك.ن "وحمل المصاريف القانونية على المحكوم ضدها وإخراج شركة التأمي

 من نطاق التداعي. و.

لدرجة اأصدرت محكمة وبعد إتمام الإجراءات القانونية  ت. ل شركة التأمين هتفاستأنف

 الثانية قرارها المشار إليه أعلاه.

 : ينليالتا ينالمطعنالذي نعى عليه  ت. ص ستاذالأ ابواسطة نائبه ةالمستأنف هتبعقّ ف

 : إ ع  من م 242من مجلة التأمين والفصل  26ام الفصل ضعف التعليل ومخالفة أحكأولا 

ة يكون من م ت فإن حق المتضرر في مطالبة المؤمن مباشر 26بمقولة أنه وعملا بالفصل 

دها ضعقب في حدود الضرر الحاصل له وقيمة التأمين المحددة بالعقد وبالتالي لا يمكن للم

 م إ ع من 242الفصل  اقتضاهبه بخصوص سقف التامين وفقا لما  التزمتالثانية تجاهل ما 

 إمكانهانه باوبالتالي فإن موقف القرار المطعون فيه القاضي بإلزام منوبته بالأداء بمقولة 

ين جراء الحساب يكون مؤسسا على خرق واضح لأحكام الفصلإالرجوع على معاقدتها بعد 

د العقببته بتجاوز سقف التعويض المنصوص عليه المذكورين، مضيفا أنه وطالما تمسكت منو

ر لكلوا استنشاقكام القضائية الصادرة لفائدة متضررين آخرين بسبب لأحبموجب جملة من ا

رار وطالما لم تنكر المعقب ضدها تجاوز السقف المذكور فقد أضحى الق 2012خلال سنة 

 المطعون فيه ضعيف التعليل لعدم وقوفه عند الدفع المذكور.

 :  من م م م ت 155هضم حقوق الدفاع ومخالفة الفصل :  انياث
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لمعقب نه لا يحق لأالعرضي شكلا ضرورة  الاستئنافمنوبته كانت طالبت برفض ن أقولا ب

حكم أصلي ضد نفس ال باستئنافعرضي لثبوت سبق قيامها  باستئنافولى القيام لأضدها ا

ه دفع فإنا الشارة القرار المطعون فيه لهذالمطعون فيه ثم طلبت الرجوع فيه وعلى الرغم من إ

ائة ثلاثمبالعرضي شكلا وتغريم منوبته  الاستئنافلم يتول جواب منوبته عنه بل قضى بقبول 

 من م م م ت. 155دينار لقاء أتعاب التقاضي وهو ما يشكل أيضا خرقا للفصل 

ه مطعون فيقبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم البطلب الحكم  إلى ىوانته

 .أخرىللنظر فيه مجددا بهيئة  ستئناف بالقصرينمحكمة الاحالة ملف القضية على إو

 المحكمة

فصل من مجلة التأمين وال 26عن المطعن الأول بضعف التعليل ومخالفة أحكام الفصل 

 من م إ ع  : 242

كم معللا حمن م م م ت ولا يعد ال 123حيث أن تعليل الأحكام قاعدة فرضتها أحكام الفصل 

عن  تعليلا كافيا إلا إذا شمل كافة عناصر القضية وأدلتها وتضمن ردا صريحا وواضحا

رسة مما الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل وذلك بغاية تمكين محكمة التعقيب من

 مالها من حق مراقبة سلامتها.

 المتعلق نفةدفع المستأ و حيث تبين من أسانيد القرار المنتقد أن محكمة الموضوع أجابت عن

عقد تأمين بمن مجلة التأمين  وتجاوز سقف الضمان المضمن  26بمخالفة محكمة البداية الفصل 

توفر  عا لمارجو واستنتجت و. والمسؤولية المدنية الرابط بينها وبين المستأنف ضدها الشركة 

عن صواب  لديها من مؤيدات عدم ثبوت تجاوز سقف التعويض من جهة ومن أخرى تبنت

وز بوت تجاند ثأسانيد الحكم الإبتدائي المتعلقة بإمكانية رجوع شركة التأمين على معاقدتها ع

 مستساغاو ليما ة في ذلك قرارها تعليلا سورتبت النتائج القانونية السليمة معلل سقف التعويض،

 ن.مستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون خرق للقانون بما يتعبن معه رد هذا المطع

 : من م م م ت 155عن المطعن الثاني المتعلق بهضم حقوق الدفاع ومخالفة الفصل 
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افه من م م م ت على من قبل طلب رجوعه في إستئن 155حيث ولئن منع المشرع بالفصل 

عه من يمن أو رفض طعنه شكلا رفع إستئناف ثان ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا فإن ذلك لا

 ة المحاماة في إطار إستئناف عرضي.طلب أتعاب التقاضي وأجر

ام ز قيوحيث أن عدم جواب محكمة القرار المطعون عن دفع المستأنفة المتعلق بعدم جوا

عملا  صليالمستأنف ضدها الأولى بالاستئناف العرضي بعد القضاء برجوعها في إستئنافها الأ

عرضي ال استئنافهانه قضي برفض أمن م م م ت لا يضير الحكم في شيء طالما  155بالفصل 

 أجرةوفيما يتعلق بطلب الترفيع في التعويضات والإقتصار بالحكم لها بأتعاب التقاضي 

 المحاماة. 

 ولهـاته الأسبــاب

 ن.لمؤمّ اقرّرت المحكمة قبول مطلب التعّقيب شكلا ورفضه أصلا وتخطية الطاعنة بالمال 

عاشرة الداّئرة المدنيةّ العن  2019نوفمبر  15وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

ت بركابرئاسة السيدّة سلوى النهّدي وعضوية المستشارين السيدّين هاجر العياري وفاخر

 سكندر.إئدة وبمحضر المدعي العام السيدّ محمد الرمضاني  وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عا

 وحرّر في تاريخه

 


